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   طبيعة الس الدستوري
  بين الاعتقاد القضائي والحقيقة السياسية.

  د. الأمين الدودو عبداالله الخاطري
ستخلص ال

ُ
  بحثم

أة  إنَّ  ة له ه عة ال ة وال ا عة ال ي  ل على ت ا ال ه الع ع ه ض م
قاً،  اً ود ة وصفها وصفاً ح أك م ص ، لل ان رة الق ة على دس اس ة ال قا ال
اصها  ج اخ ة  ه ة وال ا ة م ح ال ائ ة أو ق ن أة قان ان  ما إذا 

أة عي؛ أم هي  ي ت على  ال ة ال ا ال ت ل ال تأك ة؛ و اس عة س ذات 
ة.  ائ ة أو الق ن عة القان ال ة وصفها  في ص ا ما ي ة، وه اس ها ال ع ة  ص
اً م ال  ل ش ي لا تق قة ال ه ال أك ه ها ب ات ودلال ة مع وذل م خلال ع

الآتي: قها، وذل   في ص
دة إ -أولاً  ارخ الع ة في ال ة لأول م اس ة ال قا أة ال أة  ة ن لى تارخ و

ة  ا ة ل ائ ة أو ق ن أة قان اد  ان ال ع إ ها أصلاً ما  ة م اني، فالغا الإن
ر. س ة ال ا اسي ل ان س فة لل ع  ة م ان ال ا  ر، ونَّ س   ال

اً  أتي  -ثان ى  قاق ال اً أنَّ اش ة، ونَّ م ه ة أو ال ات ة ال عة اله م 
نها أة ه  ه اله ى ه ة( م اس ِّ ) أة س ا يُ ة م ائ ة أو ق ن أة قان ول 

ة. اس ها ال ع قة  ة وح   ص
اً  أ فإنَّ  -ثال ة ال ر أصل ب ج دس ي  ه اص ال عة الاخ م ح 

ة  رة خ اد دس اد م أصل س م أة ال اسي له اص س ل ع اخ ها ت م
ني  اص القان أة ح الاخ ي اله ي تًع ة فق هي ال ا مادة واح ة، ب اس ة ال قا ال

. ان رة الق ة دس   ا
Abstract of the research: 

The aims of this research is to work to determine the nature and 
professional nature of the political oversight body over the 
constitutionality of laws, to confirm the validity of its true and 
accurate description, whether it is a legal or judicial body in terms 
of its nature and profession according to its specific jurisdiction; Or 
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is it a body of a political nature? Through research, we have 
confirmed the truth that applies to the validity of its political 
nature, and this is what negates the validity of describing it as 
having a legal or judicial nature. This is through several data and 
their significance confirms this fact that does not accept any doubt 
about It is true, as follows:  

First: by returning to the history and environment of the 
emergence of the Political Oversight Authority For the first time in 
human history, its original purpose was not to search for a legal or 
judicial body, but rather the intention was to search for a political 
entity to protect the constitution.  

Secondly: Logically, the derivation of the name comes from the 
nature of self-identity, and the name of this body is its being a 
body. It is a political and not a legal or judicial body, which 
confirms its validity And its true political nature.  

Third: in terms of the nature of professional jurisdiction under 
the Constitution of the Origin Environment, out of six 
constitutional articles, five of them speak about political 
jurisdiction afor the oversight body. political, while only one 
article gives the Commission the right of legal jurisdiction to 
monitor the constitutionality of laws. 

 

  ةمدقلما
ة  إن قا أة ال ة له ن عة القان فة ال ا ال ه مع ع ه ض ع، وم ض ل عل م ل

، ان رة الق ة على دس اس ة؟( ال ائ أة ق اسة أم  أة س أة  )،أهي  أق اله
م ي ل ت معل ر ال س ة ال ا ة ل اس لع ال اني إلا مع م ف إن دة  ج ة ولا م

ة  ارها س ُ ت اب ة، ح ار أول أف لاد و اسع ع ال ن ال ار ١٧٩٩الق م إَّان ان
ت  لَّ ة ت اضي ش ف في ال ة ق ع ب الأورو ع ول وال ة الأم؛ فال ن رة الف ال

ال أمة ب وضع  ال( ع ت زة  ُع لقة ال ُ ة ال ل ام ال اع  ة والاق
اد اجي للاق اد ) ان ضع الاس ب ق عاش وتعا مع ذل ال ع ونَّها أ ال

اء ولى الأب  اماً للق ة ت ي اد ج ة حاملة م ن رة الف اءت ال ، ف م ونٍ م ال لق
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ة الأورو د ال ي ت قة ال عي م ال الع اد وم  - ةعلى الإرث الَّاج ع الاس
ها أصل؛ -وق ي م   إرث أورو

امة  ر  ي تُ اد ال يل م ال ح ب ة  ي ادءها ال ة م ُ رة ال وأرس ال
اد ه،  نُ آدم ان وت اواة. الإخاء( الإن ة. وال ة وال ا َ  )،ال ِ ُ ضُ ح

ة خل  َ ح رة، الأم ال أوج ر ال ام دس عائ لأح اد  ل تل ال ة ل ا ح
أ ال  ان، ف ات الإن ق وح ق رة ومُ  اتها ال ام ضام ل ر  س ال

ني اسي والقان ها -ب رجال الف ال هاك ق  -وق ره م أ ان ة دس ا ة ل ع آل
ر. س ة ال ا ان ل ِ اد  ورة إ اعة  ت ق ل ض له؛ ف ع   ي

مة ُقَّ ار ال رة الأف اك ة ذاتها؛ ل  وم  ت للغا ِ ي أعُُ ة ال اس ة ال قا ة ال ف
ة  ا أم ح ها ب ة م ة هل حقق الغا أة رقاب ه ان  رة الق ة على دس اس ة ال قا ال
ان؟  ق الان ق ة ل ض انات م ع ض ة ل سات وم ث ة ال ن ة لقان ة وفعل ح

ر  س ل ال ة لل ن عة القان ر وما هي ال س ة ال ا ة ل ة رقاب اس أة س اره  اع  
اب  م أنَّ ت عل ة؟ ف ال ف ة وال اس ال ل ال هاك ال ني م ان القان
ل  ان ومازال ت إما م ق اس  ق ال هاك حق سات وم ث ان هاك ال اءات ان واج

اً  ، أو ت ضعه القائ اً ل ي ت اس ناف ة، ث  س غ ة م اس اف س اً لأه وت
ة ا ا ة ح ُ مه ةتُ ائ ة غ ق اس أة س سات له ل ل ل ال ل ا في م ا ه قع !! ألا ي

ار( القائل ال اء  م ال م ال  ُ ها ؟)ك ق ه ح ة في ج اس ة ال قا ! إنَّ ال
قف غ م ال ال ناً  لاً وم اسي ش ع  ل أك م ت س ض ل ع ال

ائي  ق هج الاس ا ال وفقاً لل ه في ه اق ا ما س قة؛ وه ه ال َّاب ع ه ُ ال
ة على  قا ة لل اس أة ال ة: أنَّ اله ض لاقاً م ف ة ان ل ة تأص راسة نق لي،  ل ال

اء اس ت غ اسة ال ان هي تأم ل رة الق ة ( دس ا ة ل اس ة س رقا
ر س ان )،ال ع : م واح  ُ م ل ة ت ة دراس ل ل ( وذل وفقاً له عة ال

ة اس قة ال ائي وال قاد الق ر ب الاع س ، وذل  ).ال ال َّ إلى أرعة م مُق
  كالآتي:

ل أول .م ان رة الق ة على دس قا ر لل س ل ال م ال   / مفه
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ل ثاني ي للم اء ال ة ال ة./ آل أة رقاب ه ة  ن ه القان ع ر و س   ل ال
ل ثال . م ر س ل ال اء ال ة  لأع اصات الأكاد عة الاخ  /  

ع ل را .م ر س ل ال عي لل ي ال ه اص الِ   / الاخ
  

  المطلب الأول
  المفهوم اللغوي للمجلس الدستوري للرقابة على دستورية القوانين.

م ا - أولاً  فه ان للُغ ال رة الق ة على دس قا ر لل س ل ال ارة ال : إنَّ 
ات: ل ة  ة م ع ان( هي م رة الق ة على. دس . رقا ر . دس ل ِّ  )،م ا ُ م

ر صفة  ف، ودس ص ل م ات. ف ل ه ال ة له لاً على حِ ُ الة  عاني الِّ اد ال إي
رة الق ة على دس قا ف. ث لل ص : لل ةان قا اص أ على أن لل : اللام للاخ

أة  ر ول لأ  س ل ال اص ح لل ان هي اخ رة الق ة على دس قا ال
اه،  انأخ س رة الق اص وعلى دس ر هي اخ س ل ال ة ال : أ أنَّ رقا

ف لالة ال ر؛ ب س هاك ال ف ان ه اء  علاء ال ُف) على( أعلى م أ إج  الاس
لها. أمَّا  ارة  لالي لل ى ال ع ا ه ال ، ه ف ج نه ح لاً ع  مف ل مفه : م

الآتي: ن    في ذاته ف
م اللغ   - أ فه ل ال لح م ائفة م ل ل ال ْ َ س. وال ل ان ال : م لِ : ال

ل  . وم ع ل ال ه م ال.؛ وم ا بها م أع ا يُ ُ لل  َّ اس تُ ال
ا أنه ي  ر هُ س ل ال ال د  ق ان....إلخ.؛ وال ل الأ م. وم الع

ى ا بها م ( أنَّ  على مع ا ي َّ لل  اس تُ ائفة م ال ل ه  ال
ال   ).أع

ة  - ب اس ة ال قا لح ال م اللغ ل فه ةً ال اً، ورقا ، رق َ ة لغةً م رَقَ قا : ال
سه. ان ي: ح ةً تع ن هي م )١(ه. حاذرهورِْ ة في عل الإدارة وعل القان قا ، وال

اءً عل ه ب ل  ع ار وال ن ال ة للقان ن فات الإدارة أو القان قة ال ا ل م ى 
                                                 

ـــ -)١(  ف، ال ـــ ، معل ـــ م( ل ـــ ـــان، )،فـــي اللغـــة والأدب والعل وت ل ـــ ـــة ب ل اث عـــة ال  ،١٨ ال
   ٢٧٤ص
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اد أو م تلقاء ذاتها رة )٢(الأف ة على دس اس ة ال قا لالي لل ى ال ع . أمَّا ال
ُ بها ُق ان  ة  الق اس أة س ادرة م ام  ان ال افقة الق ق م م م ال

الفة  اء مُعَّ على مُ ت ج امه، وت ر وأح س اد ال ة ل ة ال ل ال
ر س ع لل ة  .)٣(ال ل مه ي أن ت ان تع رة الق ة على دس اس ة ال قا فال

ة ال ل ل ال هاك م ق ع أ ان ة ل اس أة س ر إلى  س ة ال ا ى ح ة أو ح
ة ف ة ال ل   . )٤(ال

ان ة الق ر ة على دس اس ة ال قا لاحي لل م الاص فه اً/ ال فها ثان : لق عَّ
أنها َّاد  ال  فى ع ر م ة لأجل ( ال اسة ال ة ال ا عة وم ا ة م سل

ه ة  ائ ا ال اد العُل ع أو ال عة ال ها ل الف م م ان ع ة  ،)٥()ض قا لاف ال و
ع  نٌ ما  ان قان ا إذا  ق  ُّ على ال ي ت ان ال رة الق ة على دس ائ الق
ة  قا ر فإنَّ ال س اق ال الف أو ي انه أنَّه  مة وس ُل ة ال الق عه  عه وت ال ص اك

اق الف أو ي نٍ ما  وع قان ان م ا إذا  ق  ُّ على ال ة ت ائ  اللاق
ر س اش  .)٦()ال ة اللاحقة أ إنَّها تُ قا ال فُ  ة تُع ائ ة الق قا ان ال وذا 

ة  قا ن، فإنَّ ال قي لأ قان ان الفعلي وال ار وال اصها الفعلي عق الاص اخ
قابي  اصها ال اش اخ لها إنها ت عة ع ي م  قة ال ا ة ال قا ال فُ  ة تُع اس ال

حلة وع أنَّ ( في م ارة ع م ن مازال    ). القان

                                                 
ار ا -)٢(  ة م  ي الأساسي، تأل ل ع الع ل مـ ال ب ب ـةللغ الع ـة  ال ـة لل الع

م، دار قافة والعل ون ( وال ون (  )،ب ة )،ب ون)( ال  ٥٤٠ص ،ب
ــة  -)٣(  قا ــة ال الله، ن ــ ودو ع ، الأمــ الــ ــا ، ال ان رة القــ ة علــى دســ اســ ة ال ــ ار ال الــ

ة عة الأولى، ال ، ال  ٢٢، ص٢٠٢٠لل
س في ال .د -)٤(  ، ال ا ام، إب خ ر خأب س ن ال عـة  ،١قان وت، ال ـ ة ب ـ يـ ال ـاب ال دار ال

ة ة، ال ال  ٧٦م، ص٢٠١٠ال
ــهل فــ .د -)٥(  الله، ال ــ ودو ع ، الأمــ الــ ــا ة،ال اســ ــ ال ر وال ســ م ال ــ ،  ي عل ــ ــة م م

ة،  ان عة ال ةال  .٩٩م، ص٢٠٢٣ال
ء  .د -)٦(  ــــ ر ال ســــ ن ال ر، القــــان ــــ ، مُ ــــاو اد،ال غــــ ــــة ب ــــة ال ــــاني، ال عــــة ال ون ( ال  )،بــــ

ة  .٨٣م، ص ١٩٧٠ال
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ة: اس ة ال قا ة ال ت ن ي أوج ة ال اس ة وال وف ال   ال
ح يل  ص ها ال َّ ي لا  ام ال ائع والأح ائفة م ال ان  ة الإ اه إنَّ 

ارات  ب ال ٌ في ال م شع ِّ دٌ وم ج انٌ م د ه إ ل ع ال ا ة  وم
ة وعلى  ةالق ة، وأخ وض او ائع ال ل ال ها ما  ارخ، م ل  ،)٧( م ال

عل غائي ف و ر، و س ة ال ا أة ل ارها  اع ة  اس ة ال قا ة ال ع ( ن ض م
ة ات الغا د، ) ل ل ال  َّ اني ال اسي الإن ني وال وفة ض الف القان ل ت مع

ي،  ف اقل ي ولا  اقع عل اً أنَّ لا  ح أ ي، وص ي أو ف عال اث عل ولا 
ة ب  اس وب ال ان ال ان تغلي  ن ة خاصة  ن ة عامةً والف ة الأورو ال
ة   اح ة ال ولة القُ ى في ال ، وح ع ها ال ع ة  ول الأورو ال م ال

ات  س ة في م ور الفاعل لل ة وال ل الح وال اعات ال ا ص ن ولة؛ وفي ف ال
ة  اع ورجال ال لاء الإق قة ال ل  ارس م ق ار ال ي  الاح ال
عاني  هاد ال  ل والاض اد م ال ة ال رة قات ي  ن ع الف وته عامة ال

اس ه عامة ال    ،)٨(م
ي إلى  ن ع الف َّلَ في تق ال قي ت اء ذل وضعٌ  أ م ج ثلاث فق ن

ا ة لاس ة ال ا ساع على ته ة، م ى وثال ة أولى ووس ا ات قات اج ل تغ
ثُ و  قة س رة وع ا، ج ن ا في ف اً ولا س ك إقل ل ام وال ُ ع ال وش  هُّ ع س

ز في ذل  ث في القارة الع ي تُع م أه ما ح ة ال ن رة الف ت ال َّ ُ تف ح
ارخ، وخل  ة ال ا ة واج اس ة وس ة حُق ن َ م اً وأرسى مفا ي اً ج ها واقعاً  ُّ تف

رها  ة دس رة ال ضَع ال ؛ فَ قة والعال قة في ال الأول في غ م
ة  م،١٧٩١/٩/٣ ا ة ح اني ف ارخ الإن ة في ال ِّ لأول م اته ضُ وض م

اد  م لا  ي أص ال ر ال س فُ ال ة ته ر؛ وهي غا ها دس د غاي ل م وج

                                                 
ن  .د -)٧(  ــــان ــــي الق ســــ ف ن، ال ، أدمــــ ــــا ر ج رَّ ســــ وت،  ،٢ال ــــ لايــــ ب عــــةدار العلــــ لل  ،٢ال

ة  .٥٢١م، ص١٩٧١ال
ـاني -)٨(  ء ال ـ ة ال اسـ ـات ال س ر وال سـ ن ال رـه، القـان ، أن ر ـة علـي مق( ه ج ون ت  )،لـ وآخـ

عة وت، ال زع ب ة لل وال ون ( الأهل ة )،ب  ٢٥٣م، ص١٩٧٤ال
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ة ائ ة لا ق اس ة س ة رقا اس اءً ب ة؛ س ار الع ارع الأف ن م ل ( إلى ص ال
ر  س ي ) ال ة ال ائ ة الق قا ة ال اس قة، أو ب ا ة أ ال قائ ة ال قا ال ف  ع وه ما 

ة اللاحقة،  قا ال فُ    تًع
َّلُ في ي ت ة العل( ال ةال ة الأم ات ال لا ال في ال ا ه ال أو ) ا 

ة  ن رة الف ان قادة ال ول، إذ  ع ال ا في  اك العُل ال رة  س فة ال اناً الغ أح
رها  س رته ووضعها ل ار ث ان ح  ا ف ان ر ال  الق ها  م ال ١٧٩١الأولوق

عة حق  : شِ ق ة م وث أس ة ال ه ال رخة ت ن ال ا ان وال ق الإن
ى، م، ١٧٨٩آب أغ ٢٦في ارة م مع ه ال ه ه ا تع ر  س ن ال والقان

لاثة اد ال اواة. إخاء( ال لل ة. م ر أش  ؛)٩()ح اً ح ا أ ان إلا أنه 
ل وم  ل ال ا م ق رة، ولا س ه ال رُه ال وضع َه دس ر م أن يُ ن ال

ة ا ار الاق جع وأن لاء ال ه م ال    ،)١٠(في فل
ة  ت ألف س ة اس اس ة س م ش ون م ال ف لق ا ق ع ان صاً أن ف خ
ة  ي ة ج رة ش ض ال أة ف س، ث ف ق ة ذات ال الالهي ال ل ة ال هي ال

ان فة للإن أل ة ال الف ال ة، وه ما  ع ادة ال رها ال ي، والإرث  م ن الف
ا  ن قة عامةً وف اً في تل ال ان سائ ى الف ال  قافي وح ار ال ال

؛ الأم  ،)١١(خاصة ي ر ال س لة في ال ة ال ي ة ال َّ ة ال ا ورة ح ا حََّ ض م
ن الأساسي لف القان ه يُ ع ر ال  س أ س ال ز م ع وفي  ،)١٢(ال يُ و

ن  ٍ -الغ رة، ق -وق ر ال ي دس ان  ِ ف إلى خل  ي ته ار ال ع الأف
ة  اد آل فُ إلى إ ي ته ة ال احات الف ي م الاق لقي الع ة ب أس ة ال ل ال ق

                                                 
ن ال .د -)٩(  ل، القـــان اع ال، إســـ ـــة الغـــ س ة، ال اســـ ـــ ال ر وال ـــ ســـ راســـات وال ـــة لل ام ال

زع،  ة١وال   ٢٦٩م، ص١٩٨٢، ال
ه،  .د -)١٠(  ــ جــع ســ ذ ن، م ، أدمــ ــا ــ د٥٢١صرَّ ــاً ان جــع ســ  -، وأ ل، م اع ال، اســ الغــ

ه، ص   ٢٦٩ذ
ه  -)١١(   جع س ذ ره، م ، أن ر ها. ٢٤٢صه ع   وما 
جع س  .د -)١٢(   ن، م ، أدم ه، صرَّا  .٥١٨ذ
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ة  ا ف وال لة ت ال ل ال ال ، فالأع اً فعل نا ح ي ر وفي تق س ة ال ا فاعلة ل
. وف هم ع العاب شابل ائ ل احٌ لل احات اق ز م ب تل الق اء ب  le( ي الأث

shapelier ( احٌ آخ ر، واق س ال إعادة ال  ة  أة م ة إلى  ه أن تُ ال
ان س ائ  عة ع ) kersaint( لل ف اق م أة خاصة م ال اد  مي إلى إ ي

اسة ال لى ح ة ذاتها ل ة ال وعاً ال اد م ا ن ن ب ال ح ال ا اق ر،  س
ا  انة ال ة "ض ها الأساس لف مه ة  لل أة و اء  راً ت ان دس
م  ة تق ات الغا اء ول ة"، وفي ذات الأث ائ ة والاج ل ال ل م ال ان  م 

ا ي س ن ف الف مي إلى ") sieyes( ال ان ي اح  رة" اق لف دس أة م اد  إ
اولة  ه ض أ م فع إل ل ش تُ ل في  لى أم الف ل م ي أة م على 
اس  ف إلى ال ة، ته ائ ان أم إج ة  ة العامة، ت اس ات ال ل صادرة مِ ال

ر س ر  .)١٣(ال جُّ وال ح م ال ها أعلاه ي م ذ ق احات ال ي الاق وم ع
رة ال ر ال ضع دس اولاته ل ن م ن في غ ن ا الف ه عاني م ان  ي  ي الل ي

ها؛   وق

ي وُضِعَ  ة ال اس ة ال قا ة ال ت ف لَّ احات تل ق ت ة ذات الاق اً م  وأ
هاكات ق  ر أمام أ ان س ة لل ة فاعلة وح ا ة، هي تأم ح ة ووح ة واح لغا

فه صادرة ع أ ه ةت ائ ة أو الاج ل ال ة( ٌّ م ال ف اجع  ؛)ال ومع ال
م بـ وفة ال ع ان ال رة الق ة على دس اس ة ال قا أة ال ة تُ إلى أنَّ  سات  ال

ر ( س ل ال ا ) ال ل س ز إمان ه ج م  ح ال تق ق ن ال هي ذات م
ر  س ته في العل ال وف  ع لةال ة ( ، صاح مق ل قة تأتي م الأسفل، وال ال

ة  ،)١٤*()م الأعلى قا ة، أو ال ائ ة اللا ق قا ال  ْ ي عُِف ة ال قاب أة ال ه اله فه
                                                 

ه، .د -)١٣(   جع س ذ ن، م ، أدم ها. ٥٢٢ص رَّا ع   وما 
ه،  .د -)١٤( * ـ جـع ســ ذ ال، م ل، الغــ اع ال. ٢٧٤صإسـ د  ــ ق ــا ال ــي رَّ ع قـة تــأتي مـ الأســفل 

ال  ه، م ة ع ا ون ع إرادته ن ع قة ل  ي ال ع ادة، وه ال  ة وال ر ال ع م أن ال
ـــة  ع ـــ ال ـــ  ـــع ال هـــا هـــ ال ـــل ف ـــة الف ل ـــة صـــاح ال اب ـــة الان ل ـــ إن الع علـــى ذل

م ا أن غال ال اته؛  أص اء  ف ا في الاس ته، و ة  اب قـة الان م تأخـ ال ة ال عاص ات ال
ــع مــع  ــ ال ي مهامهــا. ول اتها وتــ اشــ ســل ــي ت انــات، ل ل ــع أو الأمــة فــي ال اب ال مــ نــ
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رة  اد ال ة ل ض عةً م ِّل ق حلة ش ت في م ِ ة ق أُب قائ ة ال قا قة أو ال ا ال
رها  ق في دس ق ة وعلان ال ن ةالف ة م ١٧٩٣ ل ة مل ا لها م نُ اق ا ق َّ ع

اواة  ان أو مُ ق الان ى حق ا ُ الاً   ُ ا ولا تُع ة في أورو ة وم ان سائ ة  ك
اس أ ىب ال قاً للأمة ح ن أو حق    .)١٥(مام القان

ان ت  ق الإن أت ارهاصات حق ه أعلاه ب ار إل ُ رها ال رة ودس ع تل ال و
اف ال في  والاع  ، م في غال دسات دول العال اً ال ح وج ار بها أص الإق

، وح  اه عل وال في ال ة العامة وح ال ا ات الاج اع ل وال في ال الع
ا ان وه ان في حال ال ات، وح الع ا ة في الان ار ت  ،)١٦(ال ى غ ح

م ول ال ُ مع ال اً  -دسات دُ  -تق ه تف ي ان ان ال ق الان ق نها ل اً م مُ ا
ان  رة الق ة على دس اس ة ال قا ة ال يءَ ب ل، ف  ٍ م اضي ول اً في ال ك
ح  ات؛ ول مع أنَّ  ل ٍّ م ال ها م أ قع عل هاك ق  سات م أ ان ة ال ا ل

ة  ة ع و غا ر ت س ة ال ا ة ل اس ة ال قا ة ال رة ف ها ال ات حقق ف مُ ل
ة لا تقلُّ شأناً  انعات أخ ق اج وم م به ان ت ة  ، إلا أن الف ٍ ة وق ن الف
ورة  ة  ن رة الف ي م مُف ال ر، ففي ح رَّ الع س ة ال ا ة ح ع أه

ت آراء أُخ م ه ة خاصةً،  ة ال ل ا م ال ر ولا س س ة ال ا عارضة ح
ِّلُ الإرادة العامة ه في نف  ي تُ ة ال ة ال ل ن صادر ع ال ل قان ل، إنَّ  تق
ع  ادة ال ة س ا ادة ذاتها، وذن، فلا  ول م ال م ق تع ع ال ال
ت  ه أنه مُ ضُ  ع مُف ه، فال ق ع ها وفي ال قلة ع ة مُ آل م خارج إرادته و

   ؛)١٧(ادتهعلى س

                                                                                                                       
ـــــة  اب ـــــات الان ل ادته مـــــ خـــــلال الع ه وســـــ ع ـــــارس شـــــ ادة و ـــــ ة وال ـــــ ـــــه صـــــاح ال ن ك

ة هـــ ســـ ـــات ال س ة، بـــل ال ـــل ـــارس ال ؛ إلاَّ أنـــه لا  اءات فقـــ ف ة والاســـ ـــل ـــارس ال ي مـــ 
ة  ة فهـ الأجهــ ــل ـارس ال ـ مــ  ، ل ــع قـة تــأتي مـ ال ا، ال ــ ؛ وه ـع ـادرة أساسـاً مــ ال ال

 . ل ام ب لة لل ات ال س ة م خلال ال س   ال
ه،  .د -)١٥(   جع س ذ ال، م ل، الغ اع  .٢٧٠صإس
جع س  -)١٦(   ره، م ، أن ر ه، صه  .٢٥٢ذ
،  .د -)١٧(   جع س رَّا ن، م ه، صأدم   ٥٣٤ذ
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ق  ه ت اي ر ال  س ي ال ة لا ت اس ة ال قا قة الأم إنَّ ال ول في ح
ة اس ة ال قا ا ال ا و الأمة، ونَّ ق ال ة حق ا ُ -ح لها و عة ع ح 

ة ة الأساس أ الأصلي والغا ر ال  -ال س ل ال َّل في ال ة ت اس أة س هي 
ح ح ها أص س ا ي ان  ل مة وال ازنة ب ال ات ال لاح زع ال اً على ت
ر س ه، ،)١٨(ال ِّ أ نُ ا ال ر ب  وه س ازن ال لال في ال ُّ اخ لة أ ال لأن 

ورة  ال ي  ر ال سُف س هاك ال اً إلى ان د ح ة سُ ائ ة والاج ل ال ال
ع وال ق ال هاك حق ة إلى ان اس ة ال قا ح، هل حقق ال ال ال ُ ولة. ال

؟.  سات ةٍ لل ا قه م ح ها ت اد م ُ سات ال ة ال ا   ل
  

  المطلب الثاني
  آلية البناء التكويني للمجلس الدستوري وطبيعته القانونية كهيأة رقابية.

ر  - أ ة دس أة رقا ه ر  س ل ال ة ت ال ي في    ة.العُ ال
ل ي تق ة ال لاقاً م ال ة ما عل  ان ن لف قة أو م فة ح "إذا أردت مع

تها ي أوج وف ال ة وال ف ال ة "؛ إنَّ أن تع ن ماً والف ــة عُ ة الأورو ال
صاً  ل في  خ ل ال ا  ن ؛ وفي ف م ون م ال ي ولق ل ام ال دها ال ان 

عة، فه ة م ل م ال ة ه ة م  ق اش ة وغ م اش رة م لاء  ة وال ل س ال
ل،  ل في ال ح ال ل أص عاً ل اعي وت اء الاق ل الق ل ال فة اس ه ال ه اع، و الأت
ة  أن ن ن  ه م م ال اس فه اماً لل اق ت ة م ن ة الف ل م ال إن مفه

ات ل ل ال ة  ،)١٩(ف ا ة الاق ل ة ون ع إرث ال ل او ال ل ال ا  ن في ف
ي  ن ُ الف عــ ُّ ل ال لاثة، وقــ ضاق ب ات ال ل ه ال عُ ب ي ها  ل ف ان ال ي  ال

َّــة م ِ ال قــ ِ ال مــ ال ون  هــاد لقــ ل والاض وس ال ــ ُ َّع  عــَ أنْ ت ذل  .)٢٠(ذرعاً 
اس أ الاصلاح ال ر م ه َ إلى  ضع ق مهَّ ي وفقاً ال ن ع الف قي في ال ق ي وال

                                                 
ر  -)١٨(  ســــ ن ال ــــان ة والق اســــ ــــات ال س ، ال ر ــــه، مــــ ج رج ســــع( دوف ــــة جــــ ج ــــة  )،ت س ال

عة الأولى،  زع، ال راسات وال وال ة لل ام ةال  ١٥٩م، ص١٩٩٢ال
ه،  -)١٩(   جع س ذ ره، م ، أن ر ها. ٢٢٨صه ع   وما 
، الأم ا .د -)٢٠(   ا الله، ال ودو ع ه، صل جع س ذ  ٩٦م
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ولة  ة ال ان أ عَل ضع م ، بل وأســ ل ان ال ات في ال ار وال ي م الأف للع
ل ساف في  ة و ن ة وال اس اة ال ة في ال خلات ال رائع م ت اً لل سَّ

رة ل ال قة ق ا د ال ال في العه ا ه ال ات العامة  س الأم ال ولَّ تف  .)٢١(ال
ة  فا و ال ي ومغاي لل ل ما ه ج ُ جاءت  ة الأم أساساً، ح ن رة الف ال
ي ت  اً ال قة ب ة غ م ة وحق اس رة س وحات ث أ اءت  ة؛ ف ان سائ ي  ال

ا اجة ماسة ل ه  ح في ن واض رة ال أص ر ال اد ض دس ة إرساءها 
هاك. ه م أ ان ام ة ل اس أة س ة هي  ل في آل ة ت   ح

ل، إنَّ   الق م  ر هي في الأصل وذن، ن س ة ال ا ة ل اس ة س اء آل ة إن ف
ة م ما ت لأول م ه ازع، و لا مُ ة  ن ة ف ة  )٢٣٠ي ع ( والأساس ف ة ماض س

ة الاس حل ورة ال م، وأمل ض ا ال ر م تار ر ال س ج ذل ال ة تل أن يُ ائ
ل  ة تُ ج آل ها، وأن تُ ة ع تار ن اً للأمة الف اً ع ال وعاً ن ل م ال ُ

؛ فهي  ر ر ال س َّل في ال الي ال ت وع ال ة لل ا ةٌ ح ق وُضِع  أساساً ف

رة وما ر ال ــ ة دس ا ة هي حِ ـ لِغا ؛ وِما ه م مُ ر ــ الفعــل ال ققــ  ـات ت
ر  س ة، وما حققَّه ذل ال ه ة ج ان ات إن ق وحُ ات م حق ه تل ال ــَت  َّ

ة؛  ن ة الف رة على ال ه ال ة ال أعل ا أ ال اداً إلى م ة اس ا اواة اج   م مُ
اس  على أن ة س أة رقا ر  س ة ال ا ة ح لى مه عاً ت لَّفةً ق قلةً ومُ ن مُ ةٌ وت

ان  ي  ــة ال ان ال ك الغف لاســ ص َّلامَّة و ــة ال جع دة ال لل أمام ع
ن  ي ت هــ ال ال اً ل اوسة تأم ي الق ارسها رجال ال اً -ُ ٍ تامٍّ مــع  -غال افــ في ت

لاء، وهي  قة ال ها و وش وق ــ العــ اغ الــح  الح م ق وال ق اً ضــ ال دائ
ي  احات ال ار الاق اقة أف ة ف خلال  اسة ال ان ال ب؛ أمَّا في م عــ ا لل العُل

ة ن رة الف و ال ِّ مَ بها مُف ٍ  -تقَّ ؛ ل -وق ره ايــة دس ة ل م  لل ع خل آل ُقَّ
ـ لى مه ــ ائي لِ ني أو ق ان قان اح ل ُّ اق ة؛ بل أ رة ال ر الَّ ايــة دس ـة حِ

ر.!  س ة ال ا ة لِ اس ة س لة أو آل اد وس ُ ع إ ار والآراء ت لُّ الأف ُ كان 
ار قادة  ــة لآراء  ار ات ال ة وال اولات الف ات وال لا وذن؛ وم خلال ال

                                                 
ه،  -)٢١(   جع س ذ ره، م ، أن ر ها.٢٣٨صه ع   ، وما 
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أة الأولى قة ال ها، و ها وق ة ومف ن رة الف اؤها وق  ال ب إن ل ة ال للآل
اً في  رة؛ وأ لاع ال ة م ان ن رة الف ه ة لل ام ة ال ر ال قق فعلَّاً في دس ت

ر  ة على فإنَّ  ١٨٥٢العامدس قا ة لل اس ة س از ه ار ق أف إلى إن تل الأف
م بـ فُ ال ي أص تُع ان ال رــة الق ر ( دس س ل ال ففي ن  ،)٢٢()ال

ال  ي م معاناة عاشها  ن ع الف هائي لل لاص ال ل ال ر أنه  س ه أ ال واض
ة  ات ع ه م مُ َّ ا ي ه لِ اي ة ح جَّ ح ا ت اضي م م ال ون م ال ق
ة  قا ة ال رت ف ل ام ق ت ي؛ ومع الأ ن ان الف ق الإن ق ة ل ض انات م وض

ل واضح و  ة  اس ول ال ي م دسات ال ي في الع دها ال زت م وج ، وع ثاب
؛  رة ال س آت ال إح اله ة  قا أة ال ي، ووضِع  ن ام الف ال ة لاحقاً  الآخ

الي ها ال ت اس ر ( وأخ س ل ال ة ) ال ام ة ال ن رة الف ه ر ال مع دس
ادر  ة ال لاً ١٩٥٨س ة م ب قا ة لل اس أة س ، م  ان رة الق قة على دس أمَّا 

ها  ة ت ادةوآل ه ال َّ عل ل:) ٥٦( فق ن الق ر  ر ( دس س ل ال ن ال ي
ي ات غ قابلة لل ع س ه ب ة ولاي ر م اء تُقَّ عة أع   .)٢٣()م ت

ر  اء ال اً أن الأع ادةعل اً.  "٥٦" ب ال ن تع ع ر ه فق ال دس
 ، ر ه م ف س ل ال اء ال ي أن أع ن قل الف ة الأولىف ال م  الف

رة  ه ع رؤساء ال اً؛ وه ج ر حُ س ل ال اءً في ال ون أع ع اص  أش
ه  د لأن ع ده غ م لاء ع اة، وه ن على ق ال اق ن ال ق ا ة ال ن الف

ة.    حُ
اء  انأمَّا أع ة ال اص  تع ثله م  ةالف عة أش ده ت ن وع فه معَّ

ال م  ة، والُل ال ة ال ل رئ ال اني م ق ل ال رة، وال ه ل رئ ال ق
ر  س ل ال رة ح تع رئ ال ه ئ ال د ل ع خ، و ل ال ل م  ،)٢٤(ق

ن الق أم ع اء ال د الأع ه ي ق ال  اء وفي ال رة، فالأع ه ام رئ ال

                                                 
ر  .د -)٢٢(   س ن ال س في القان ن، ال ، أدم اني، صرَّا ء ال   ٥٣٠ال
ادر  -)٢٣(   ة، ال ام ة ال ن رة الف ه ر ال ةدس   م.١٩٥٨س
جع س  -د -)٢٤(   ل، م اع ال، اس ه، صالغ   .٣١٨ذ
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ةً  في أس دون الق ال ع أ ال لا يُ عه  غ ال ، مع ت ع ائه ال ب
ن  ع اء ال ع بها الأع ي ي ات ال ج ق وال ق ادة  ،)٢٥(امل ال رق وجاء في ال

ر ١٦٠( س ي، ) م ال ن ر الف س اهي مع ال اد وه ال   ال
ى آخ ص ع ات وال ل ي في ال م ال ن ر الف س ِّ لل ق  ال

قائي ل ان ات و ر ( ي على -والفق س ل ال ن ال عةي اء، " ٩" م ت أع
ه  ة٣ثلاثة "م اة، وس ن ٦" " ق عة" قان ات ال ار  ؛)م ذو ال  ُ

، ورئ ا ن رة قاض وثلاثة قان ه ة قاضٍ وثلاثة رئ ال ة ال ل
ن ة  ،)٢٦(قان ع ع  اره لل ي ي اخ و لل ج ش حه، هل ت ال ال ن ال

قة ؟ في ال ر س ل ال ة  -ال قا ة ال أة ف ة ل ار ة ال ل دة إلى ال الع و
ان رة الق ة على دس اس ة م خلا -ال ل اضح لل ى ال ع ال و  ج ش ل لا ت

ه  قع عل في ل  ع؛ فق  ض ل ولا م ح ال ي، لا م ح ال ن ر الف س ال
ورة  ة، ومع ض اس ة وال ن قه ال ق عه  رٍ ت س ل ال ة ال ار لع الاخ

ة ة ال ن فاءة القان فُّ صِفة ال و  ،)٢٧(ت ع ال رد  اد ي ر ال س ا ال ب
ها في  اف ض ت ف ي م ال ل ال اني ال أو ال ة في أ دولة  قل ال

ل ، م مِ ع رة إن جاز ال س اسة أو ال َّ اص ال ح لل شَّ فاءة ( ال ال يُ ال
قامة والأخلاق   ؛)٢٨()والاس

قا ص الاس نا إنَّ ت ي ولة ول في تق ة ال ى له في ب مة والأخلاق لا مع
ي  ا ت اس أو ضا  الي، وفقاً لأ م ال ال ا ال ح صاً إذا  ة، خ ان العَل

ي ل ٍ ما؟ وذن، ن أنَّ ورود م قامة وأخلاق ش قامة والأخلاق( اس ) الاس
أخ دس  ولة لا  ر ل ي بها في م دس ام ال ة للال عاي  ي ك ال رها 

                                                 
 )٢٥(- ، ر ســـ لـــ ال ، ال ـــ ن، ه ـــُّ فـــه( روسُّ ر محمد و ـــ ـــة د ج ـــة  )،ت ام ـــة ال س راســـات ال لل

عة  زع، ال ةوال وال  .١٥م، ص ٢٠٠١الأولى، ال
ادر -)٢٦(   ة ال اد رة ال ه ر ال ة دس ارخ:١٩٩٦س ل ب ع   .م٢٠٠٥/٧/١٥م، ال
س -)٢٧(   ل ال ، ال ن، ه ُّ ، روسُّ ه، صر جع س ذ  .١٧م
ة  -)٢٨(   اد رة ال ه ر ال ةدس ادة (١٩٩٦ل ة١٦٠م، ال   .)٦() الفق
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ي  اً به ل ح ع ام ال ر الال ع ه ل و م ع ه أمٌ لا ج ر أساسي لل ك
فاءة  ا أو ش ال في فق  اد أن  ر ال س ان على ال ة  ، وم ث ا ال

ي. ن ر الف س راً ه ال جعه دس ه وم   ك
ة الق   - ب ر ة على دس اس ة ال قا ة لل ن عة القان   .انال

ُ قال ر ح ره ه اذ أن اماً مع الأس فقاً ت ء أراني مُ ة ( اد ذ ب قا آت ال إنَّ 
ائج  ي ن ة أن َع ا ام م ل على أ ن مة، وأنه  ُ ع لل ِ ة ق أُخ اس ال

ر  ات ام د ل ن ان ت  رة الق س عل ب ا ي ة  ورة الأخ  ،)٢٩()ح ومع ض
ار  وف في الاع اً إلى ال دة تار الع ، و ر ه ه ل الف ح ق قة ووض

ر س ة ال ا أة ل ه ة  اس ة ال قا ة ال ت ف ي أوج ات ال ُلا حُ  وال  - أساساً  –ي
ر  س ة ال ا ة ل اس ة س اد ه ها إلى إ اف إرادات واضع ة ولا ان ن ل قان

ــة ائ ر أدق ل ال ق اق  ع م . وفي ذات ال ا ال اه، إنَّ ه ن رَّا في ما مع م
قلة  ة وم ة ال ل قلة ع ال أة مُ اً  ل ة ه ش اس أة س له  ة ال ت قا ال
ارخ  ل في ال ا ال ق ه اقع ل ي ة، وفي ال ائ ة الق ل قلة ع ال مة وم ع ال

رة ا ة م ع ال ام ة ال ر ال ة في دس ة،إلاَّ أول م ن   لف
ان  رة الق ة على دس قا ة لل اس أة ال ه اله اء ه قاء تع أع ة ان ووفقاً لآل
ا  ة ه ارته لع ي اخ ة ال اس ل ال اراته ع ال د في ق ن ال ع فإنَّه لا 

ة قا اع ال ع م أن رة  )٣٠(ال ة دس ا اً ل اص رقابي مه ة ذات اخ اس أة س فهي 
ج الق أة  د ومُ دها مُ رة، لأن وج أة دس اً هي  ولة، وأ ان في ال

ق  ور ال ة. ول مع م ائ ة أو ق ة أو ت ف ارات ت ج ق ر ول  س ال
انــ  رة الق ة على دس قا م ال ة ل مفه ل ة ع ائ ة ق ر أول رقا ه ع  و

ة  ات ال لا ــة سال ي م، ١٨٠٣ــــةالأم ن ال ل َّاب الف ُ ع ال أ  ب
ان أهي رة الق ة على دس قا ة لل اس أة ال أة ( عة اله ة أم هي  اس أة س

ة ائ ا دفع ؟)ق ة، م ائ أة ق أنَّها  م  ة؛ وآخ  اس أة س نها  م  ه مَ   ف

                                                 
اسة  -)٢٩(   ات ال س ن ال ره، القان ، أن ر ه، ص ١جه جع س ذ   ٣٠٠، م
جع س  .د -)٣٠(   ن، م ، أدم ه، صرَّا  .٥٣٠ذ
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ن وه ُّ أ ه روسُّ اً  ِّ ي، مُ ن ل الف ة لل عة ال ل ال ال ح ِّ نَّ ال
ة أم  ائ أة ق ة أم  اس أة س ر  س ل ال ان ال ي ما إذا  مٌ ل ر مُ س ال

ى العام ع ال أة  اً أو  .)٣١(إنَّه  ل انات  اء ال له إنَّ أس ال ح ل الأم ال لا ج
عة مِه قاً م  اً أو مُ اً ُعُّ مُ ئ ة على ج اس ة ال قا ان ال ها، وذن، فإذا 

ة  أنها رقا َا سُ  ة لَ ائ ة أو ق ن عة قان ة ذات  ان هي رقا رة الق دس
ة؟،  اس   س

ه  ة ت ه ي فإنَّ آل ه اص ال عة الاخ ى ال م  وعلاوة على ال
ة اس آت ال ائها إلى عائلة اله لاء ع ان ح  أة تُف آت  اله ال ول لعائلة اله

ة  اس عة ال ل ال اً لل ح ا ك  قة ل ت ه ال ة ه ة، وم ث ائ ة أو الق ن القان
عة  رة ولا م ح  أة دس ه ة  ها ال ع أة، لا م ح  ه اله له

ر ره ه ل أن ق د  ي؛ وفي ذات ال ه اصها ال ل ( اخ اء ال إنَّ تع أع
خ، ا ل ال ة ورئ م ة ال رة ورئ ال ه ل رئ ال ر م قِ س ل

ر جهازاً  س ل ال ا ال ق ق جعل م ه ا رة ال ه الإضافة إلى رؤساء ال و
اً  اس    ؛)٣٢()س

ع  َّا ة ال د إلى ق ع ة"  اس ِّ ة ال قا َّة "ال ل ت ل أنَّ م اً  راسات أ ُ ال وتُف
اس ق م م ال ال ــ  ع تهــا؛ أ ال اش لَّفــ  ُ ــاء ال ي الغال على الأع

اً أو روحاً  ر ن س ام ال ي لأح ع ال وع ال الفة م افقة أو مُ ا أنَّ . )٣٣(م ك
ة  قا ام ال رة الأخ ب احةً ع خ ح ص ر مَ ًف س ن ال اك م فقهاء القان ه

ة اس ق إنَّ الأخ( ال ا نق ب اً لأن اً  اس اً س ل خ ة س اس ة ال قا ام ال  ب
ان إح  لة دون  ل ة وال اس وات ال ان وضع ح لل رة الق ة على دس قا ال

ة. َ وشأنها دون رقا ِ آت إذا ما تُ ها م اله ة على غ اس آت ال   اله

                                                 
ه،  -)٣١(   جع س ذ ن، م ُّ ، روسِّ   .١٢/١١صه
جع س  -)٣٢(   ره، م ، أن ر ه جه  ٣٠٠، ص١ذ
رة ال -)٣٣(  ـــة علـــى دســـ قا ، ال ل رة،محمد، علـــى سُـــ ســـ ـــة ال ر الأن ـــ ان وت عـــات  قـــ دار ال

ة،  ام ةال ه، ص٩٥م، ص٢٠١٣س جع س ذ ره، م ، أن ر ، ه اً أن  ٢٩٩. وأ
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ة في أي  قا ة ال ه ولا ش في أن وضع مه د إلى ع ه ة س اس أة س
ة  اس وات ال ع لل ٍ م ال ة ل في مأم اس أة ال ه اله ة، لأن ه ج ة ال ال
ن  ل  ، و ة الأخ اس آت ال ع لها اله ي  أن ت اع ال الأ أث  أو ال

ق اً إلى نقل م ال اً ح د ة مُ اس أة س ة في أي  قا ة ال ام وضع مه ل في ال
ا ب  أة العُل ة هي اله ه الأخ ح ه ة، وت اس أة ال ان إلى تل اله ل اسي م ال ال

ولة ة في ال اس آت ال ع اله ة  ،)٣٤()ج ا ة ل اس ة ال قا ، فإنَّ ال ا  م أم ومه
ر هــي س اً  ال قابــة ا ارةأولاً وأخــ ال ــة  ــة مُ اس أة س رةعــ  س  ل

)Controle Politique Le.(  ة خاصة اس أة س ي ُعهُ بها إلى  ة ال قا تل ال
رة  س اد ال ارها لل مــع إص عــات ال ارــع ال قــة م ا ق م م م لل

ة ها ال اس ار س ولة في إ ل بها في ال ع َّاب ، )٣٥(ال ع ال ول وصفها م 
اس أة س ة أنها  ض قة ال افي لل لٌ م ة ه ق ائ ة أو ق ن عة قان ة ذات 

ل الق ي  ن ه وه الف ج ر دف ه م ه الف اً على ذل ما أوض . وتأك قاي  ل ال
) ، ا ة دون ال م ة ال ادرة الأجه ة تق على م    ت رقا

ن مة الف ه هي ال ة، ه ائ ة ق ه ل رقا ، فه ر س ل ال ة لل ال ة ال
الفاً  مة م ه ال ان، وتع ل ه ال ت عل ن ال ص ل القان مة أمام ال فع ال ت
ا لا  مة؛ غ أنَّ ال اس ال ة ل ال ه  يء نف فعل ال ان  ل ر، وال س لل

ه ا ف م ه ؛ إنَّ اله ل عاو أمام ال ع م ال ا ال رة  له رفع ه س ة ل قا ل
ها  س ا ي ان  ل مة وال ات ب ال لاح زع ال قاء على ت ان ه الإ الق

ر س أة لا علاقة  ،)٣٦()ال ه اله لالة على أنَّ ه عي ال ح ق ٌ ص ا ن نا ه ي في تق
ح. ٍ ص هاد مع ن اً لا اج ن اء، وقان الق ن ولا  القان   لها لا 

                                                 
ر و . د -)٣٤(  ســ ن ال وت، القــان ، ثــ و ر الأنبــ ــ ، ت ــ رة فــي م ســ ــة ــة ال ــة الع ه دار ال

ة،  ون ( القاه ة )،ب ها.١٠٠م، ص١٩٦٩ال ع   . وما 
انـــــ -)٣٥(  رـــــة الق ـــة علـــى دس قا ـــ الله، ال ــ الع ، )،دراســـــة مقارنـــــة( الع ـــــ لة جامعــــة دم لـــ م ال

ع ع ا د  -ال انيالع ة، دم٢٠٠١ال اس م ال عه العالي للعل ، ص، ال   .٤ــ
ر -)٣٦(   ه، م ج جع س دوف ه، ص، م  ١٥٩ذ
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  المطلب الثالث
  اصات الأكاديمية لأعضاء الس الدستوري.طبيعة الاختص

ادر  ي ال ن ر الف س ةإنَّ ال ة ) ٥٦م في مادته رق (١٩٥٨ س ل ع آل ق ت
ا  ي أصلاً،  ه غ القابلة لل ه  ة ولاي ائه، وم د أع ر وع س ل ال ت ال

ة ر لها سل س ي ب ال ة ال اد ز ال م ادة ع ال َّ نف ال ة  ن ة ت وصلاح
ر  س ل ال ن ال عة ال اء ال ح ع  ؛)٣٧(الأع ف ر س ول  س ل ال

ي  لة ال ق اً لل ، ولعل ذل تأك ل ة ال ي  له ع ي لل ال الأكاد
ن  ل ي  اس ال ة ال فاعل ا  ها ونَّ ع َّد  ة ل في مُ س ة أ م ل: إنَّ  تق

ألة ذِ ال عة أدائه أ ع م ر ال س ا؛ الأم ال جعل واضعي ال
ا واسعاً،  ِّق ى لا  ي، ح   العل

حي  لاح يُ مي وعلى أع ال لي ال اقع الع ا، لأن ال اً فعل نا ح ي وفي تق
عة ال  ةً  ت ات ل م س لف ال فاءة الأداء الإدار في م أنَّ 

ي، وح ل الأكاد ة لل اس عة ال ج ال ر ه إدار  س ل ال ل ال ا ع
ان  رة الأخ في بل س ال ال ه ال ألف م ي ت ع ال ة. ف اس أة س اره  اع

ن ا ه م القان ن ق ( غ ف ة حق . أسات ام اة. م صاً  )،ق ن م وذل 
ي ن ر الف س ا أنَّ ال  ، سات ه في ال ة  عل ق م ع ق ع ال اً ل  أ

ر  س ل ال ة ال ا على ع ي تعاق ة ال ، ومع أنَّ غال ر س ل ال ال
اس ائه ه م ال ي على م تارخ إن ن    ،)٣٨(الف

ل  اء ال قي م أع ق ل ال أه اه، إنَّ ذو ال ا مع ن  ُّ ل ه رسَّ ق
الي ه فق خ ر ال س ا ن ال عاً، إن ده ت الغ ع اء ال الي الأع ة م إج

اص  ة الأش ني  ل ل القان أه ي ل ي على ال ن ر الف س أن ال الأسف 
ان  ل رة لل س اك ال ع في ال ا ه مَُّ ا ع ل ، وه ر س ل ال ة ال لع

ر في الأساس ه  س ن ال غ م أنَّ القان ال  ، اسيالأخ ن س وم  ،*)٣٩(قان
                                                 

ة  -)٣٧(   ن رة الف ه ر ال ةدس ادر س ة، ال ام   م.١٩٥٨ال
ه، -)٣٨( جع س ذ ، م ن، ه ُّ  ١٧ص رسَّ
ه،  -*) ٣٩( جع س ذ ، م ن، ه ُّ ها. ٢٠صرسَّ ع   وما 
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قافة  ال ة  أث اد ال ها دولة ت داء وم ض ة ال ول الأف ع ال اضح أن  ال
ة اس ة ال قا أة ال ام  ا جعلها تأخ ب ة م ن ة الف اس ر ( ال س ل ال ) ال

ة  ص ة ع ال اج ارق ال ار الف ي؛ مع الأخ في الاع ن أن الف ال اً  ة ت كف
ا الإ ها دول ة وم ا ق قات ال ب أو الُع ع ال ة ال م ح القُ ة لأن قل

اد،    ت
ة  قا ة لل اس أة ال ة اله ه لع ي ت ت ي لل ار ال الأكاد وفي إ

رة س ادة ال ) جاء في ال ر س ل ال ر " دس١٦٠" (ال س ل ال ن ال ر (ي
اء،٩" م ه ثلاثة " أع اة، وس٣" م ن ٦" " ق عة " قان ات ال م ذو ال

ة...إلخ ال قة ال ال ه  اني ) ي تع ل ال ع في ال ة ال ا ع آل ل وق ت
عة   ُ ؛ ف ح ر س ل ال اء وت ال ة ب ي ع آل ال لل

ولة  ر ب س ل ال ة ال ي لع عة ال الأكاد ال قاد  ع للاع اد ما ي ت
اً فلا  ل ي ع ه اص ال عة الاخ ة؛ ول م ح  اس ة ال قا أة ال ة له ن القان

ة اس ة ال قا أة ال ة له اس عة ال ات ال ال في إث ر ( ج س ل ال    ).ال
  

  المطلب الرابع
  الاختصاص المهني النوعي للمجلس الدستوري

راسات أ ع ال ل في ثلاثة أس تف  رة ت ة دس د رقا ة أصلاً م وج ن الغا
ة:  ه ادةج ة،  أولاً س اد ول الات رالي لل اد الف ر الات س ةال ا اً ح ن  وثان وص

ات العامة،  ق وال ق عال اً م ة، ومع  وثال ف ة وال ل ال ادم ب ال ال
ة مع  اس ة ال قا أة ال ق ذل فإنَّ  ان فهي في ال رة الق ة دس ا أة ل نها 

ة على  ث ُ ة ال اس اقف ال ة، وال ة ال اس ات ال اذ اً ت ال ه تقع دائ ع
ات  ات ب الغا ا أنَّ الأول ولة،  ون ال ة على ش ة القائ ل اسي لل ح ال ال

عة الأ لاف  اخ أث  اً ت لاثة سالفة ال هي أ ة ذاتها و ال اس ة ال ن

                                                                                                                       
لــف بـــ -* ــه ال ـار إل ر الــ أم ســ لـ ال ـا( إن ال ــ فــي ) ليال ـار ال لــ ال العــام هــ ال

  .م١٩٩٦
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ة ا ق ة لل ارسة الفعل ها ع ال ها أو ُع ي ق  ،)٤٠(قُ ن ر الف س ، فإنَّ ال ومع ذل
، فه  ان رة الق ة دس ا ر غ م س ل ال رة لل س اصات ال د الاخ ح

عل ن اضات و رة، و في الاع ه اب رئ ال ة ان ن ائج ه على قان
اع عة في حالة ال في  "٥٨" مادة) الاق ف ازعات ال ل في ال ف ا   ، ر دس

ات الُّ  ا ة ان ن خ. مادةقان ل ال اء م اً م  "٥٩" اب وأع ، وأ ر دس
دات  اء ال ف ات الاس ل ة ع ن ه على قان ر ال س ل ال اصات ال اخ

اد" ؛ "٨٩" و"١١ج ال ر   دس
اً تأتي  ادةث أخ ل " ٦١" ال اص ال ح ع اخ ي تُف ي ال ن ر الف س م ال

ي ت على ، ال ان رة الق ة على دس قا ل في ال ر ال س ض ( ال  ع
ها في  ص عل ان ال احات الق ارها، واق ل اص ة ق ان الأساس ادةالق " ١١" ال

ل  ام ق اء وال ف ضها على الاس ر ال ع س ل ال ان لل ل ي ال ل الأساسي ل
قها ل ت ر ق س ها لل ق ا ل في م م اد  ،)٤١()ف ر ال س ا جاء في ال

ان العق في  ي إلى درجة الإ ن ر الف س ال أث  ادة (ال ع إلى ١٦١ال ف ي ت ) ال
ة ( ها الفق ات، م ب ع فق س١س ل ال ر ) ت على (إنَّ ال س ر ه ال ال

ة). ول ات ال ات والاتفا عاه ان وال   للق
ر م خلال  س ل ال ني لل اص قان ح ع اخ ح تف ل وض ة  ه الفق ه
ر ب  س اخل ب ال د ت اء، مع وج ال ال وال الفعلي على حٍّ س

ف الاتفاقات وال علقة ب ة ال ارج اصات وز ال ةاخ ول ات ال اً  -عاه وفقاً  - داخل
ا  ر ه س ل ال ي ت لل ة ال ه الفق ولي العام و ه ن ال ع في القان لل

ا  اص، ب ات (الاخ ادة (٧ ،٦، ٥، ٤، ٣، ٢الفق سالفة ال ) ١٦١) م ن ال
عة العق اً. و ن اً ول قان اس اصاً س ر اخ س ل ال ي ال عها تُع ل ف

اص  ر وه اخ س ل ال عي لل اص ال ي الاخ ات تع وال أن س فق
ة اس ة ال قا أة ال ي أن  ع ا  ات ه ع فق لة س اسي م ج ر ( س س ل ال هي ) ال

ر  س ل ال اجة وصف ال از وم ال ام ة  اس اً -أة س ائي  -عل أنه جهاز ق
ني. ى قان   أو ح

                                                 
جع س  .د -)٤٠(   الله، م ودو ع ، الأم ال ا ه، صال   ٦٨ذ
ادر  -)٤١(   ي ال ن ر الف س ةال   م١٩٥٨س
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لاصة البحث
ُ
  .خ

ني أو  إنَّ  ان قان أنَّها  ُّاب  ع ال صفُ م  ي ت ة ال اس ة ال قا أة ال

اء  اً مع حقائ الأش عارض م أة، و ه اله قة ه ف مع ح ص لا ي ائي ه ت ق

عة  ي، ف ه اصها ال عة اخ ها، و عة ماه ة  اس أة س اقع، فهي  على ال

ق ة ع ح ة ناج اس ها ال عة م ه ائها ال ار أع ها ال م خلال اخ ة ت

ولة لاثة في ال ؤساء ال ل ال رة( ق ه ل  رئ ال ع ورئ م ل ال ورئ م

خ غ م  )،ال ال از  ام اسي  ل س أة ه ع ه اله اء ه اس لأع ار ال فاخ

ق ر في ح س عاً ال ا نعل ج ر، و س د ب ال نه م اً تق ك ه ه أولاً وأخ

ة. وما  اس ها ال ع أة  ه اله في ع ه عاً لا ي ة، الأم ال ق اس اد س ل وم

ر  س د ب ال ي ال ه اص ال ة ه الاخ اس ها ال ع أة  ه اله ُ أك له ِّ يُ

اسي ولا اص ال ه الاخ ، وه ج عي ح اص ن اخ ه  ام   ال لها ال

قة عاقلان. وذن،  ه ال ل ه ادل ح ة:ي ال ائج ال ل ال ا ن   فإن

ة  -١ اس ة ال قا أة ال ار وت  اخ لاثة  ؤساء ال راً لل اة دس ع ة ال لاح إن ال

ة في  اد اهة وال ة ال ها خاص في ع ا ي اته م ل ة ل اش علها خاضعة م س

اته وت ل عة ل علها تا لها، و عارض مع ع ا ي ولة، وه ة ال ل ح مال سل

ولة. ا للأمة وال الح العُل ق وال ق اي وضام لل ض أنه م ف لها ال   عة ع

ولة، وهي في  -٢ ُ في ال رة ال س أة ال ة هي إح اله اس ة ال قا أة ال ا  ال

ولة وا ة ال لامة ش ام الأساسي ل ضُ أنَّها ال ة ُف ق ع ن ال ارها وص س

اره إمَّا  ل أن الأمة هي م ت هاك، ف الأف رة م أ ان س ها ال ع ش

ار  ة ل د وات الف اً ع ال ع اش  اب غ ال الان ، أو  اش اب ال الان

ولة. ي ال اس  س
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أة  -٣ ة  ه لع و ت  ت ت اً وصارمة  قة ج ا د د ض أن تً

قا ،ال ان رة الق ة على دس اس قل ع ال( ة ال ل: الع ال لا   م م

ة٥٥" وخ اء " س د ان م وج لة، مع ع ة ال ني مع ال ، وال القان

ولة). دة في ال ج ة ال ة أو ال م ة ال اس انات ال ٍّ م ال اسي لأ  س

احاً وم ح أ م -٤ ها م ء إل ن الل اج أن  الاح ان  اعة أو  د أو ج ا ف

ق  ة خاصة أو عامة، لأن في ذل ت ل اءً أكان ال رة، س س م ال ع أمامها 

ة عامة  ل ه، وم ة تع ل ور في ح أو م ال ة خاصة  ل : م ل م

الله   . هاك وش ض لان ع ا ي هاك حال نه م أ ان ر وص س ة ال ا ل في ح ت

ف   .ولي ال

  



  طبيعة المجلس الدستوري بين الاعتقاد القضائي والحقيقة السياسية.
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  قائمة المصادر والمراجع
 المصادر.

ً
 أولا

وت  -١ ة ب ل اث عة ال م)، ال ف، ال (في اللغة والأدب والعل ، معل ل

ان،  ون).١٨ل ة (ب   ، ال

ل م  -٢ ب ب ار اللغ الع ة م  ي الأساسي، تأل ل ع الع ال

ة م، دار (ب ال قافة والعل ة وال ة لل ون).الع ة (ب ون)، ال   ون)،  (ب

ة -٣ حات) ل ار محمد ف ار إيهاب م ة ال ج ي (ت ن ر الف س   م١٩٥٨ال

ة -٤ ادر س ة) ال ة الع اد (ال ر ال س  م. ١٩٩٦ال

  ثانياً المراجع.

ر خ .د -٥ س ن ال س في القان ، ال ا ام، إب ي ١أب خ اب ال ، دار ال

عة  وت، ال ة ب ةال ة، ال ال   م٢٠١٠ال

ة  .د -٦ ام ة ال س ة، ال اس ر وال ال س ن ال ل، القان اع ال، إس الغ

زع،  راسات وال وال ة١لل   م،١٩٨٢، ال

ة -٧ قا ة ال الله، ن ودو ع ، الأم ال ا ، ال ان رة الق ة على دس اس  ال

ة عة الأولى، ال ، ال ة لل ار ال   م٢٠٢٠ال

ة،  .د -٨ اس ر وال ال س م ال هل في عل الله، ال ودو ع ، الأم ال ا ال

ة ة، ال ان عة ال ، ال ة م   م٢٠٢٣م

لة جامعـة  -٩ انــ (دراســة مقارنــة)،م رــة الق ة على دس قا ، الع الله، ال الع

ع ع ا ل ال ، ال ــ اني -دم د ال عه العالي ٢٠٠١الع ة، ، ال اس م ال للعل

. ــ   دم

، دار . د -١٠ رة في م س ة ال ر الأن ر وت س ن ال وت، القان ، ث و ب

ة الع ه ةال ون)، ال ة،  (ب   .م١٩٦٩ة القاه
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اد، .د -١١ غ ة ب ة ال اني، ال ء ال ر ال س ن ال ر، القان ، مُ او عة  ال ال

ة ون)، ال   .م١٩٧٠(ب

، ا -١٢ ر ه، م ج )، دوف رج سع ة ج ج ر (ت س ن ال ة والقان اس ات ال س ل

ة عة الأولى، ال زع، ال راسات وال وال ة لل ام ة ال س   م١٩٩٢ال

ر ج -د -١٣ س ن ال س في القان ن، ال ، أدم وت، ٢رَّا لاي ب ، دار العل لل

عة ة ،٢ال   .م١٩٧١ال

ج -١٤ ، (ت ر س ل ال ، ال ن، ه ُّ ة روسُّ ام ة ال س فه)،ال ر محمد و ة د

ة عة الأولى، ال زع، ال راسات وال وال   م.٢٠٠١لل

رة، -١٥ س ة ال ر الأن ان وت رة الق ة على دس قا ، ال ل دار  محمد، على سُ

ة ة، س ام عات ال   م.٢٠١٣ال

ء ال -١٦ ة ال اس ات ال س ر وال س ن ال ره، القان ، أن ر ة علي ه ج اني (ت

زع ب ة لل وال ون)، الأهل ةمقل وآخ ون)، ال عة (ب  .م١٩٧٤وت، ال


